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Abstract: 

"The constitution  occupies the highest rank in the legislative 

hierarchy, as its rules are considered the highest rules in the 

entire legal system, and accordingly it follows that the 

competent authority in legislation respects the constitution and 

does not violate it, and in other words, the legislation that is 

issued by it should be constitutional, i. Modern constitutional 

documents in many countries have organized the issue of 

creating oversight over the work of those authorities, and this 

oversight may be judicial when it is exercised by the judiciary, 

and it may be non-judicial when entrusted to other bodies, and 

judicial oversight is achieved through an original lawsuit filed 

to challenge the A law or regulation before a Supreme 

Constitutional Court, or by referral from Through the subject 

matter jurisdiction when the constitutionality of a law or 

regulation is raised on the occasion of a case before the subject 

matter court, and it can also be achieved by combining the 

original case with the subsidiary plea, noting that judicial 

oversight over the constitutionality of legislation is the best 

method of oversight due to the judiciary’s impartiality. And 

independence in addition to being away from whims and 

caprices.   "
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 الاختصاص الرقابي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق 

 طالبة ماجستير                                     استاذ مساعد دكتور         

      مصدق عادل طالب                               هناء محمد حسين           

 كلية القانون / جامعة بغداد                          كلية القانون / جامعة بغداد   

  Hanaa.Mohammed1202a@colaw          Dr.musadaq@gmail .com 

 . 25/12/2023تاريخ النشر:     ،3/4/2023تاريخ القبول:  ،  28/2/2023ستلام: تاريخ الا

  الملخص      

یحتل الدستور المرتبة العلیا في التدرج التشریعي، إذ تعد قواعده أسمى القواعد  " 

في النظام القانوني كله، وتبعا لذلك یترتب على السلطة المختصة في التشریع أن 

تحترم الدستور وأن لا تخالفه، وبمعنى أخر ینبغي أن یكون التشریع الذي یصدر  

وقد نظمت الوثائق الدستوریة وموضوعا،    عنها دستوریا أي موافقا للدستور شكلا

وهذه  السلطات,  تلك  على عمل  رقابة  إیجاد  مسألة  الدول  من  العدید  في  الحدیثة 

غیر   تكون  وقد  القضاء،  قبل  من  تمارس  حینما  وذلك  قضائیة  تكون  قد  الرقابة 

القضائیة عن طریق   الرقابة  إلى هیئات أخرى، وتتحقق  بها  قضائیة حینما یعهد 

ترفع للطعن في قانون أو لائحة أمام محكمة دستوریة علیا، أو عن    دعوى أصلیة

طریق الإحالة من خلال قضاء الموضوع حینما تثار دستوریة تشریع قانون أو  

لائحة بمناسبة قضیة معروضة أمام محكمة الموضوع، كما یمكن لها أن تتحقق  

والدفع الفرعي, علما بأن الرقابة القضائیة   عن طریق الجمع بین الدعوى الأصلیة

على دستوریة التشریعات هي أفضل طرق الرقابة نظرا لما یتسم به القضاء من 

      " حیاد واستقلال بالإضافة إلى ابتعاده عن الأهواء والنزوات.
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 Introduction المقدمة
أسمى  یحتل الدستور الاتحادي المرتبة العلیا في التدرج التشریعي، إذ تعد قواعده "

النظام  في  في    القواعد  المختصة  السلطة  على  یترتب  لذلك  وتبعا  كله،  القانوني 

التشریع أن تحترم الدستور وأن لا تخالفه، وبمعنى أخر ینبغي أن یكون التشریع  

وقد نظمت الوثائق  الذي یصدر عنها دستوریا أي موافقا للدستور شكلا وموضوعا،  

من   العدید  في  الحدیثة  تلك الدستوریة  عمل  على  رقابة  إیجاد  مسألة  الدول 

یقصد بالرقابة على دستوریة القوانین, التأكد من مدى مطابقة النص , و(1)السلطات 

الدستور وأحكامه وروحه لنصوص  قضائیة    ،(2) القانوني  تكون  قد  الرقابة  وهذه 

وذلك حینما تمارس من قبل القضاء، وقد تكون غیر قضائیة حینما یعهد بها إلى  

هیئات أخرى، وتتحقق الرقابة القضائیة عن طریق دعوى أصلیة ترفع للطعن في  

قانون أو لائحة أمام محكمة دستوریة علیا، أو عن طریق الإحالة من خلال قضاء 

ثار دستوریة تشریع قانون أو لائحة بمناسبة قضیة معروضة  الموضوع حینما ت

بین الدعوى   تتحقق عن طریق الجمع  أمام محكمة الموضوع، كما یمكن لها أن 

, أما الرقابة غیر القضائیة فإنها تمارس من قبل هیئات  (3) الأصلیة والدفع الفرعي

غیر قضائیة غالبا ما تكون ذات صبغة سیاسیة، علما بأن الرقابة القضائیة على 

دستوریة التشریعات هي أفضل طرق الرقابة نظرا لما یتسم به القضاء من حیاد 

, ونتیجة لذلك فإن أغلب  (4) بالإضافة إلى ابتعاده عن الأهواء والنزوات واستقلال  

  " الدول الاتحادیة تبنت هذا النوع من الرقابة.

 ثانيا : أهمية البحث

تنطلق أهمیة البحث من كون موضوع الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین یعد 

كونها تمتاز بأنها رقابة  من أهم اختصاصات المحكمة الاتحادیة العلیا فضلا عن  

هذه   وتشمل  للدستور,  القانون  ملائمة  مدى  من  التحقق  المحكمة  تتولى  مركزیة 

الرقابة القوانین والأنظمة النافذة سواء كانت صادرة قبل نفاذ دستور العراق لسنة 

 أو بعده .  2005

 ثالثا: إشكالية البحث 

دستوریة على  بالرقابة  الاختصاص  باختلاف    إن  یختلف  النصوص  القوانین 

, 2004الدستوریة المنظمة له, حیث نظم قانون أدارة الدولة للمرحلة الانتقالیة لسنة  

مسألة الرقابة على دستوریة القوانین وتوسع بهذه الرقابة,  كذلك قانون المحكمة  

فقد جعل هذه الرقابة تنصب     ٢۰۰٥, أما دستور  ٢۰۰٥لسنة    ۳۰الاتحادیة رقم  

المحكمة الاتحادیة  لقانون  التعدیل الأول  النافذة , وكذلك  القوانین والأنظمة  على 

ونظرا لما تهدف إلیه مسألة الرقابة على دستوریة القوانین  ،  ٢۰٢۱(  ٢٥العلیا رقم ) 
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من بناء الدولة الدستوریة , مما یوجب عدم مخالفة النص التشریعي للدستور لذا  

 توجب تحدید موقف المحكمة  المختصة من ذلك .

 رابعا : نطاق البحث ومنهجيته 

ظل  في  الدستوریة  الرقابة  دراسة  على  رئیسیة  بصورة  بحثنا  نطاق  ینحصر 

قانون أدارة الدولة للمرحلة الانتقالیة لسنة  , و2005المحكمة الاتحادیة وفقا لدستور  

, وكذلك التعدیل الأول  ٢۰۰٥لسنة    ۳۰, كذلك قانون المحكمة الاتحادیة رقم  2004

كما اعتمدت هذه الدراسة على   ،٢۰٢۱(  ٢٥لقانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم )

المنهج التحلیلي الذي یقوم على تحلیل نصوص الدستور والتشریعات التي تتناول  

موضوع  بخصوص  والحلول  الإشكالیات  ابرز  على  للوقوف  البحث,  موضوع 

 البحث. 

 خامسا : خطة البحث

بغیة تناول الموضوع من كافة جوانبه , تم تقسیم هذا البحث هذا البحث إلى المطالب  

 الآتیة : 

 تشكیل المحكمة الاتحادیة العلیا  -المطلب الأول

 اختصاصات المحكمة الاتحادیة العلیا  -المطلب الثاني

 طرق ممارسة الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین  -المطلب الثالث 

 النتائج والتوصیات  -الخاتمة

 قائمة المصادر
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 المطلب الأول 

The First Requirement 

 " تشكيل المحكمة الاتحادية العليا"

Formation of the Federal Supreme Court 
مبدأ الرقابة القضائیة على دستوریة    2005تبنى دستور جمهوریة العراق لسنة  "

المحكمة وحدد القوانین وقد اسند هذه المهمة إلى المحكمة الاتحادیة العلیا, إذ انشأ  

دستوریة  على  الرقابة  مهمة  بها  وأناط  لقراراتها,  الملزمة  والقوة  اختصاصاتها 

 "  القوانین والأنظمة إلى جانب العدید من الاختصاصات الأخرى. 

من أهم التشكیلات القضائیة   2005وتعد المحكمة الاتحادیة العلیا وفقا لدستور    "

في العراق, إذ خصها الدستور بفرع مستقل نص على وجودها واستقلالها وطبیعة 

, وقد استند وجودها في  (5) العضویة فیها واختصاصاتها والقوة الملزمة لقراراتها

لسنة   الانتقالیة  للمرحلة  الدولة  إدارة  قانون  إلى  الذي نص على  2004الأساس   ,

( منه وبناءا 44تكوینها وحدد اختصاصاتها, حیث تشكلت استنادا لأحكام المادة )

التشریعیة  وفقا لصلاحیاته  الوزراء  مجلس  اصدر  الرئاسة  مجلس  موافقة   على 

 ( رقم  لسنة  30الأمر  الاتحادیة    2005/ 17/3في    2005(  المحكمة  قانون   (

للمؤسسات  (6)العلیا( استكمالا  العلیا  الاتحادیة  المحكمة  إنشاء  قانون  ویعد   ,

الجدید  العراق  دولة  في  الإنسان  (7)الدستوریة  حقوق  حمایة  إلى  تهدف  التي   ,

القانون, فضلا  الدستور وضمان سیادة  المنصوص علیها في  وحریاته الأساسیة 

عن تحقیق التوازن بین سلطات الدولة الثلاث من ناحیة وتحقیق التوازن والانسجام  

 " .(8) بین السلطات الاتحادیة وسلطات الأقالیم والمحافظات 

تم إقرار إنشاء المحكمة الاتحادیة   2005وبصدور دستور جمهوریة العراق لسنة  "

/أولا( بأن المحكمة  92العلیا وبیان آلیة  تكوینها واختصاصاتها, فقد أكدت المادة )

هیئة قضائیة مستقلة أداریا ومالیا, بالتالي فأن المشرع الدستوري قد حدد طبیعة  

ع فضلا  قضائیة  هیئة  بعدها  السلطة  المحكمة  من  جزء  اعتبرها  النص  إن  ن 

   ".(9) القضائیة

الإسلامي  " الفقه  وخبراء  القضاة  من  عدد  من  العلیا  الاتحادیة  المحكمة  وتتكون 

القانون, بقانون    وفقهاء  المحكمة،  اختیارهم، وعمل  وتنظم طریقة  یحدد عددهم، 

، ویتضح من النص المذكور أن طریقة (10)یسن بأغلبیة ثلثي أعضاء مجلس النواب 

العراقیة  الدولة  إدارة  بقانون  ورد  عما  تختلف  العلیا  الاتحادیة  المحكمة  تكوین 

, الذي نص على تكوین ٢۰۰٥لسنة  (  ۳۰للمرحلة الانتقالیة, وقانون المحكمة رقم ) 

لم یحدد عدد   ٢۰۰٥المحكمة من تسعة أعضاء في حین أن الدستور العراقي لسنة  
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أعضاء المحكمة وإنما ترك أمر تحدیدهم وطریقة اختیارهم إلى قانون یصدر لاحقا  

طبیعة   2005بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. وقد انتقد البعض تنظیم دستور  

في   الإسلامي  الفقه  في  خبراء  وجود  اشتراط  من خلال  المحكمة,  في  العضویة 

تتعلق تركیبة المحكمة الاتحادیة , لأنها محكمة ذات اخ تصاص قانوني بحت إذ 

اختصاصاتها بالنظر في مسائل قانونیة ولیست شرعیة, بالتالي یجب أن تقتصر  

(.11) العضویة فیها على المختصین بالمسائل القانونیة
" 

ویرى الباحث أن عدم النص في الدستور على طریقة تشكیل المحكمة من قبل  "

السلطة   تدخل  إلى  العضویة، سیؤدي  تحدیده لشروط  الدستوري، وعدم  المشرع 

التشریعیة في تشكیل المحكمة، والتأثیر على اختیار أعضاء المحكمة، وكان من  

تحادیة العلیا بنص  المفترض أن یتم النص صراحة على كیفیة تشكیل المحكمة الا

 الدستور.

قد نص على تشكیل المحكمة الاتحادیة العلیا   2005وعلى الرغم من إن دستور   

القانون تنظیم عملها واختیار أعضاءها, إلا أنها  وحدد اختصاصاتها وأحال إلى 

استمرت تعمل في ظل أحكام الأمر الصادر استناداً إلى قانون إدارة الدولة العراقیة 

تشكیلها  ٢۰۰٤لسنة   شرعیة  حول  وقضائیا  فقهیا  جدلا  أثار  الذي  الأمر  وهو   ،

وعملها, إذ ذهب جانب من الفقه إلى انه مع نفاذ الدستور الدائم, فان بقاء تشكیلة 

المحكمة أمر غیر دستوري بسبب التباین الواضح بین تنظیمها القانوني في ظل  

ا  ء به الدستور الدائم سواء فیم الدستور المؤقت والقانون الصادر استنادا له, عما جا

 ".(12) یخص تكوینها أو اختصاصاتها

(  2010/اتحادیة/ 37أما المحكمة الاتحادیة العلیا فقد عدت بموجب قرارها المرقم )"

ممارسة 4/2010/ 14في   عدم  یعني  لا  للمحكمة  جدید  قانون  صدور  عدم  أن   ,

قائمة   تبقى  الدولة  مؤسسات   لان  والدستور,  القانون  علیها  نص  التي  مهامها 

تور حتى تلغي قوانینها أو  وتمارس مهامها المنصوص علیها في قوانینها وفي الدس

المؤسسات  هذه  في  العمل  لسیر  تأمینا  وذلك  الدستور  أحكام  إلى  استنادا  تعدل 

 ".(13)واستقرار شؤون الدولة ومصالح الشعب 

قانون المحكمة  )    ٢۰۰٥لسنة  (  ۳۰لحین صدور قانون التعدیل الأول للأمر رقم )"

، والذي شرعه مجلس النواب بتاریخ  (14) ٢۰٢۱( لسنة  ٢٥الاتحادیة العلیا( رقم ) 

بالأغلبیة البسیطة للحاضرین داخل المجلس، وقد اعترض البعض    ۱۸/ ۳/ ٢۰٢۱

كان یفترض أن یتم بحصول موافقة ثلثي أعضاء   على ذلك بأن تشریع هذا القانون

واستند أصحاب هذا الرأي إلى ,  (15) من الدستور(  ۹٢مجلس النواب استنادا للمادة )

من الدستور نصت على بقاء التشریعات النافذة معمولا بها ما لم (  ۱۳۰أن المادة )
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الثلثین المنصوص علیها في المادة  تلغ أو تعدل وفقا لأحكامه, لذا تسري أغلبیة 

، وما یدل على هذا التوجه هو  ٢۰۰٥لسنة  (  ۳۰منه على تعدیل الأمر رقم )(  ۹٢)

رأي المحكمة الاتحادیة المرسل إلى مجلس النواب الذي جاء فیه " أن الذهاب إلى  

النافذ بموجب أحكام   ٢۰۰٥لسنة ( ۳۰تعدیل قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم )

/أولاً( من  ٦۰من الدستور یلزم أن یكون وفقا لما تنص علیه المادة )  (۱۳۰المادة )

الدستور بأن یرد من مصادره المذكورة من هذه المادة، وأن لا یخرج المشروع  

سواء كان بشكل قانون أو تعدیل القانون النافذ عن نصوص الدستور، وبالأخص  

/ثانیا( , حیث تلزم أن یصدر قانون المحكمة الاتحادیة العلیا أو  ۹2المادة )نص  

/أولاً( وبالنصاب  ٦۰تعدیل القانون النافذ وفق الآلیة المنصوص علیها في المادة )

( المادة  في  علیه  ذلك  ۹٢المنصوص  خلاف  إلى  والذهاب  الدستور،  من  /ثانیاً( 

ستوریة, حیث یتضمن التشریع المقترح  بالنسبة إلى التعدیل المقترح یشكل مخالفة د 

تعدیل أسس القانون الحالي تحت مظلة تعدیل القانون, ونركز هنا على ان قانون  

معین   بنصاب  الدستور  اختصه  تعدیلا(  أو  إنشاء   ( العلیا  الاتحادیة  المحكمة 

مخالفة "للمصادقة علیه بقانون یسن بأغلبیة ثلثي أعضاء مجلس النواب ولا یجوز  

 "."(16)تقدم إنشاء أو تعدیلا ذلك كما 

ویتضح مما تقدم أن المحكمة الاتحادیة العلیا كانت " تتجنب تشریع قانون المحكمة   

ثانیاً( من الدستور, قانون تعدیل  /  ۹٢الاتحادیة العلیا المنصوص علیه في المادة )

لان تشریع أي منهما معناه إحالة قضاة المحكمة على   ٢۰۰٥( لسنة  ۳۰الأمر رقم )

منعت  لذا  النواب  مجلس  إلى  حینه  في  المقدمة  القوانین  مشاریع  حسب  التقاعد 

الثلثین.   المحكمة حصول هذا التشریع عبر اشتراط تشریع أي منهما بموافقة أغلبیة

النظر  وجهات  في  الكبیر  الخلاف  بسبب  تحقیقها  یصعب  الأغلبیة  هذه  لان 

بخصوص دور خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون في المحكمة وآلیة صدور  

 ".(17) محكمة قرارات ال

في حین یرى آخرین أن هذا التعدیل جاء كحل مرحلي لتجاوز أزمة عدم أمكانیة " 

التوافق على صیغة نهائیة لقانون المحكمة الاتحادیة العلیا، خصوصا أن التعدیل 

لا یشترط التصویت بأغلبیة خاصة )ثلثا عدد أعضاء المجلس(، إذ یمكن تمریر  

 ".(18)للحاضرین داخل المجلسبالأغلبیة البسیطة 

لا    ٢۰۰٥لسنة  (  ۳۰ویرى الباحث أن تعدیل قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم )"

 ( المادة  في  علیها  المنصوص  الثلثین  أغلبیة  لا  /  ۹٢یشترط  التعدیل  لان  ثانیاً(، 

یتضمن قصد المشرع الذي نص علیه في المادة المشار إلیها، إذ تنصرف المادة  

المحكمة   تكوینها عن  بموجبه محكمة تختلف في  تتشكل  قانون  إلى سن  المذكور 
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( رقم  للأمر  الأول  التعدیل  وقانون  المذكور  الأمر  بموجب  لسنة (  ۳۰المشكلة 

، والتي لا تضم في تكوینها خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون وقد عدلت ٢۰۰٥

بموجب المادة الأولى من قانون التعدیل الأول، وأصبحت بعد التعدیل (  ۳المادة )

 كالأتي:  

"( للرئیس 1/أولا/ 3المادة  ونائب  رئیس  من  العلیا  الاتحادیة  المحكمة  تتكون   :)

المستمرین   الأول  الصنف  بین قضاة  من  اختیارهم  یتم  أصلیین،  أعضاء  وسبعة 

 "  ( خمس عشر سنة. ۱٥بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلیة في القضاء عن ) 

أربعة أعضاء احتیاط غیر متفرغین یتم اختیارهم من بیت قضاة  للمحكمة    -ب  "

(  ۱٥الصنف الأول المستمرین بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلیة في القضاء عن )

   " خمس عشر سنة.

ثانیا: یتولى رئیس مجلس القضاء الأعلى ورئیس المحكمة الاتحادیة العلیا ورئیس  "

المحكمة   رئیس  اختیار  القضائي،  الإشراف  جهاز  ورئیس  العام  الادعاء  جهاز 

مع تمثیل الأقالیم في تكوین المحكمة،   ونائبه والأعضاء من بین القضاة المرشحین

وترفع أسماؤهم إلى رئیس الجمهوریة لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعیین خلال 

 " ( خمسة عشر یوما من تاریخ اختیارهم.۱٥مدة أقصاها )

ویلاحظ وفقا لهذا النص انه تم معالجة الفراغ الدستوري الذي أوجدته المحكمة  "

الذي قضي   (19) (2019/ 5/ 21في    2019اتحادیة//۳۸الاتحادیة بقرارها المرقم )

من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا وألغى صلاحیة مجلس  (  ۳بعدم دستوریة المادة )

 القضاء الأعلى في ترشیح رئیس وأعضاء المحكمة.

المحكمة أصبحت تتكون من سبعة أعضاء إضافة إلى الرئیس ونائبه،  فضلا عن أن  

الشاغر في   لملئ  احتیاط من قضاة الصنف الأول غیر متفرغین  وأربع أعضاء 

أن كانوا فقط تسعة قضاة دون وجود الأعضاء  بعد  المحكمة في حال حصوله، 

سمیة  الاحتیاط وفق النص الأصلي، وبذلك عالج المشرع إشكالیة خلو النص من ت

الأعضاء الاحتیاط وهو ما تسبب في حصول فراغ دستوري في حینه لوفاة اثنین  

 "  من أعضاء المحكمة وعدم وجود أعضاء احتیاط للحلول محلهم.

ویتم ترشیح رئیس المحكمة ونائبه والأعضاء الأصلیین والاحتیاط من قبل لجنة    "

( المادة  في  علیها  المنصوص  القضائیة  السلطة  مكونات  رؤساء  من  (  ۸۹تضم 

، وهم كل من رئیس مجلس القضاء الأعلى ورئیس المحكمة الاتحادیة  (20)الدستور

العلیا ورئیس جهاز الادعاء العام ورئیس جهاز الإشراف القضائي، بعد أن كانوا  

، فضلا (21) یتم ترشیحهم من قبل مجلس القضاء الأعلى على وفق النص الأصلي

عن إن قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة كان قد حدد طبیعة هؤلاء 
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  ٢۰۰٥الأعضاء التسعة بالقضاة، في حین نجد أن دستور جمهوریة العراق لسنة  

لم یحدد عدد أعضاء المحكمة، ونص على تكوین المحكمة الاتحادیة من القضاة  

وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون, ویقترح الباحث في حال تعدیل الدستور، 

یم تكوین المحكمة بشكل تفصیلي  / ثانیاً( منه وتنظ ۹٢إجراء تعدیل على المادة )

 "  .من حیث عدد أعضائها وطبیعتهم وبموجب نص دستوري

من صنف  كما یلاحظ  من خلال هذا النص استحداث منصب نائب لرئیس المحكمة  "

القضاة، وحسنا فعل المشرع حیث یقوم النائب مقام الرئیس المحكمة في حالة تغیبه  

 "  أو تكلیفه بذلك.

( من قانون المحكمة فلم یجرِ علیها أي تعدیل، إذ قررت بموجبها  ٥أما المادة )"

آلیات انعقاد المحكمة واتخاذ القرارات فیها، فلا یكون انعقاد المحكمة صحیحا إلا  

البسیطة عدا  بالأغلبیة  الأحكام والقرارات  بحضور جمیع أعضائها، كما تصدر 

ال في  بالفصل  الخاصة  والقرارات  الحكومة  الأحكام  بین  الحاصلة  منازعات 

الاتحادیة وحكومات الأقالیم والمحافظات والبلدیات والإدارات المحلیة فیلزم أن 

تصدر بأغلبیة الثلثین، بمعنى آخر یكون التصویت على القرارات داخل المحكمة،  

بالأغلبیة البسیطة باستثناء القرارات الخاصة بالفصل في المنازعات الحاصلة بین  

المحلیة  الحكو والبلدیات والإدارات  الأقالیم والمحافظات  مة الاتحادیة وحكومات 

 . "التي یجب أن تكون بأغلبیة الثلثین

, التي حددت  (22) ٥٢۰۰لسنة  (  ۳۰/ثالثا( من الأمر رقم )٦كذلك الُغي نص المادة )"

المحكمة الاتحادیة بمدى الحیاة وحل محله نص یحدد سن للعمل في الخدمة في  

 المحكمة الاتحادیة بعد إكمال 

اثنتین وسبعین سنة من العمر، وحسنا فعل المشرع بتحدیده  (  ۷٢) سنة من العمر   

مدة العضویة من خلال تحدید الحد الأعلى لسن العمل في المحكمة، ویرى الباحث 

انه كان على المشرع توحید سن التقاعد للعمل في المحكمة الاتحادیة أسوة بسن 

( سنة حسب قانون  ٦۸التقاعد للعمل في محكمة التمییز الاتحادیة بأن یكون بإكمال )

( القضائي رقم  لسنة  ۱٦۰التنظیم  القضاة رقم (23) ۱۹۷۹(  تمدید خدمة  وقانون   ،

 " .(24) ٢۰۱٢لمسنة   (۳۹)

یؤدي رئیس المحكمة ونائبه وأعضاءها قبل  كما تضمن قانون التعدیل الأول بان  "

 المباشرة بأعمالهم 

، بعد أن كان أداء هذا الیمین یتم أمام  (25) الیمین الدستوریة أمام رئیس الجمهوریة

 ".(26) مجلس الرئاسة
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( من قانون التعدیل الأول لقانون المحكمة فقد نصت على أن " إذا  ٥أما المادة )  "

نائب الرئیس وأعضاء المحكمة   تعذر أداء الیمین الدستوریة لرئیس المحكمة أو 

الاتحادیة لأي سبب كان أو لم یتم إصدار المرسوم الجمهوري بتعیینهم لأي سبب 

ونائب الاتحادیة  المحكمة  رئیس  یؤدي  القضاة  كان,  من  والاحتیاط  وأعضاءها  ه 

القانون   هذا  في  المذكورة  بالصیغة  النواب  مجلس  رئیس  أمام  الدستوریة  الیمین 

 ( خمسة عشر یوما."۱٥ویصدر أمر نیابي بتعیینهم خلال )

الملاحظ في هذا النص إن المشرع قد وضع بدیلا للجهة التي تقوم بإصدار مرسوم " 

تعیین أعضاء المحكمة وأداء الیمین أمامه وهو رئیس الجمهوریة، وذلك عند تعذر  

 أداء الیمین الدستوریة أمامه أو

عدم إصدار مرسوم جمهوري بتعیینهم لأي سبب كان، فیتم أداء الیمین الدستوریة  

بتعیینهم خلال ) نیابي  أمر  النواب ویصدر  ( خمسة عشر  ۱٥أمام رئیس مجلس 

 ".(27) یوما

( من قانون التعدیل فقد نصت على أن " یحفظ في تكوین المحكمة  6أما المادة )" 

التوازن الدستوري بین مكونات الشعب العراقي،" كما تضمن قانون التعدیل في  

أولاً( على نفاذه من تاریخ إقراره في مجلس النواب، بخلاف السیاقات /۸المادة )

الأفضل الدستوریة المقررة لدخول القوانین حیز النفاذ، ویرى الباحث انه كان من  

من دستور جمهوریة العراق (  ۷۳أن یخضع نفاذها للإجراءات المقرر في المادة )

، والتي منحت رئیس الجمهوریة اختصاص المصادقة على القوانین  ٢۰۰٥لسنة  

 ".(28) وإصدارها

 

 المطلب الثاني 

The second requirement 

 دستورية القوانين" "اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على 

The jurisdiction of the Federal Supreme Court to 

control the constitutionality of laws 
 

أولا: رقابة المحكمة الاتحادية العليا في ظل قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية  "

   2004"لسنة 

لسنة  حدد  " الانتقالیة  للمرحلة  الدولة  إدارة  المحكمة    2004قانون  اختصاصات 

/ب( منه  على   44الاتحادیة العلیا بالرقابة على دستوریة القوانین, إذ نصت المادة )

:الاختصاص الحصري والأصیل، وبناءً على دعوى من مدع أو بناءً على إحالة ٢"  
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من محكمة أخرى, في دعاوى بأن قانوناً أو نظاماً أو تعلیمات صادرة عن الحكومة  

الاتحادیة أو الحكومات الإقلیمیة أو إدارات المحافظات والبلدیات والإدارات المحلیة 

 " لا تتفق مع هذا القانون." 

ویتضح من هذا النص ان المحكمة الاتحادیة العلیا تختص بالرقابة على دستوریة  "

من  تتألف  والتي  الاتحادیة  الحكومة  تصدرها  التي  والتعلیمات  والأنظمة  القوانین 

الجمعیة الوطنیة ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء وبضمنه رئیس الوزراء والسلطة  

, أو حكومة إقلیم كردستان  أو إدارات المحافظات والبلدیات والإدارات  (29) القضائیة

 "  المحلیة .

وقد انتقد البعض الاختصاصات المنوطة بالمحكمة فیما یخص هذه الفقرة لكونها  " 

قد وردت بقدر من السعة لا ینسجم مع ما سارت علیه نظم الرقابة على دستوریة  

القوانین في القانون المقارن وكان یمكن أن یقلص ویقصر فیمكن إناطتها بالمحاكم  

, فضلا عن ان هذا النص قد ساوى بین القانون والنظام وهو ما انتقده (30) الأخرى

البعض لأن النظام قرار إداري تنظیمي تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في  

إلى أحكام المادة ) /ثانیا/د( من قانون مجلس شورى الدولة رقم ۷صحته استناداً 

لسنة  ٦٥) تجري    ۱۹۷۹(  فإنها  النظام  صحة  في  تبحث  عندما  وهي  المعدل, 

الدستور،  قواعد  فیها  بما  الدولة  في  النافذة  القانونیة  القواعد  وبین  بینه  مضاهاة 

(.31) وبالتالي تقوم بإلغائه إذا كان مخالفاً لها
"  

 ٢٠٠٥" ( لسنة ٣٠في ظل القانون رقم )رقابة المحكمة الاتحادية العليا ثانيا: "

" ( العلیا رقم  المحكمة الاتحادیة  قانون  على اختصاصات   ٢۰۰٥لسنة  (  ۳۰نص 

المادة ) في  العلیا  ٤المحكمة  الاتحادیة  المحكمة  تتولى   ( والتي نصت  منه  /ثانیاً( 

المنازعات المتعلقة بشرعیة القوانین والقرارات والأنظمة  المهام التالیة: الفصل في  

التي   وإلغاء  إصدارها  حق  تملك  جهة  أیة  من  الصادرة  والأوامر  والتعلیمات 

تتعارض  منها مع أحكام قانون إدارة الدولة العراقیة  للمرحلة الانتقالیة, ویكون 

 "  (.ذلك بناءا على طلب من محكمة أو جهة رسمیة أو من مدع ذي مصلحة

وقد انتقد البعض هذا النص لأنه لم یكن موافقا لأحكام قانون إدارة الدولة العراقیة "

للمرحلة الانتقالیة  وذلك لان الرقابة على الدستوریة في قانون إدارة الدولة العراقیة  

تمارس على القوانین والأنظمة والتعلیمات في حین إن قانون المحكمة الاتحادیة  

أضاف إلیها القرارات والأوامر الصادرة من أیة جهة   2005( لسنة  30العلیا رقم )

تملك حق إصدارها. فإذا كان القصد من لفظة )القرارات( هو القرارات التشریعیة  

فلا إشكال في الأمر لان لها قوة القانون, أما بالنسبة )للأوامر( فهي تنصرف إلى  
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القرارات الإداریة الفردیة , وهذا اختصاص دخیل لا یلیق بالمحكمة ممارسته, لأنه  

 " .(32) من حصة محاكم الدرجة الأولى في القضاء العادي والقضاء الإداري
 

 

"  : لسنة   ثالثا  العراق  دستور جمهورية  في ظل  العليا  الاتحادية  المحكمة  رقابة 

2005 " 

إن الغایة الأساسیة من تشكیل المحكمة الاتحادیة العلیا هي الرقابة على دستوریة  

القوانین, وان هذه الرقابة یجب أن ترد ضمن اختصاص محدد یتم النص علیه في 

( اختصاصات المحكمة بما ۹۳حدد الدستور في المادة )الدستور, وتأكیدا لذلك فقد  

 . "الرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة النافذة "یأتي: 

ویلاحظ على هذا النص إن المشرع الدستوري قد قصر نطاق اختصاص المحكمة  "

الاتحادیة العلیا في الرقابة الدستوریة على القوانین والأنظمة النافذة فقط أي إنها  

اختصاص  من  یخرج  ثم  ومن  المفعول,  ساریة  والأنظمة  القوانین  على  تنصب 

ومن تطبیقات ذلك ما جاءت    لغیة,  المحكمة القوانین والأنظمة المنتهي حكمها أو الم

به المحكمة الاتحادیة العلیا في أحد قراراتها " لدى التدقیق والمداولة من المحكمة 

دستوریة   بعدم  دعواه  یطعن في عریضة  المدعي  أن وكیل  العلیا وجد  الاتحادیة 

  ۱٤بحجة مخالفتها للمادة )  ٢۰۱٤( لسنة  ۹من قانون التقاعد الموحد )(  ۳۷المادة )

في   ۱۳و    ٢۷  و وإن قضت  سبق  المحكمة  هذه  أن  وحیث  الدستور،  من  ثانیاً( 

( المقامة قبل هذه الدعوى زماناً وبنفس ٢۰۱٤/   / اتحادیة  ۳6الدعوى المرقمة )  

( لسنة  ۹من قانون التقاعد الموحد رقم ) (  ۳۷المآل بالحكم بعدم دستوریة المادة )

, لذا أصبح النظر في موضوع هذه الدعوى غیر ذي موضوع حیث تحقق ٢۰۱٤

من قانون التقاعد (  ۳۷ما أراده المدعي في دعواه هذه بالحكم بعدم دستوریة المادة )

 ".(33) مما یستوجب ردها  ٢۰۱٤لسنة ( ۹الموحد رقم )

القوانین الاتحادیة وقوانین  أما بالنسبة للقوانین ورد النص مطلقاً أي أنه لم یمیز بین  "

القوانین   دستوریة  على  العلیا  الاتحادیة  المحكمة  رقابة  امتداد  یعنى  مما  الأقالیم، 

الأقالیم,   في  التنفیذیة  والسلطة  التشریعیة  السلطة  تصدرها  التي  النافذة  والأنظمة 

ویترتب على ذلك ضرورة تطابق القوانین الصادرة من المشرع في الأقالیم وكذلك 

نظمة التي تتولى السلطة التنفیذیة الإقلیمیة بوضعها مع أحكام الدستور الاتحادي  الأ

أولاً( من الدستور التي نصت على  /    ۱٢۱وهذا ما یمكن استخلاصه من المادة )

لسلطات الأقالیم الحق في ممارسة السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة وفقا 

انیا منه ( " لا یجوز سن قانون یتعارض مع  /ث 13لأحكام هذا الدستور", والمادة )

هذا الدستور, ویعد باطلا كل نص یرد في دساتیر الأقالیم أو أي نص قانوني آخر  

(.34) یتعارض معه
" 
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ومن تطبیقات المحكمة الاتحادیة بشأن امتداد رقابتها على دستوریة قوانین الإقلیم  "

الذي قضى بعدم دستوریة قانون  (  2012/اتحادیة / 59ما جاء في قرارها المرقم ) 

 ( رقم  كردستان  إقلیم  في  والغاز  لسنة  ٢٢النفط  الإقلیم  ٢۰۰۷(  حكومة  وإلزام   ,

 ".(35) بتسلیم عائدات بیع النفط في الإقلیم إلى وزارة النفط

ویرى البعض ان قرار المحكمة الاتحادیة قد جاء تطبیقا سلیما لمبدأ الفصل بین  "

ومبدأ   القانون،  سیادة  ومبدأ  الدستور،  نصوص  سمو  مبدأ  وتكریس  السلطات، 

الباب الأول من دستور جمهوریة   المنصوص علیه في  العام  المال  الحفاظ على 

 " .(36) 2005العراق لسنة 

( 30رابعا: رقابة المحكمة في ظل قانون التعديل الأول لقانون المحكمة رقم ) "

 " 2005لسنة 

في   ٢۰٢۱( لسنة  ٢٥تضمن قانون التعدیل الأول لقانون المحكمة الاتحادیة رقم ) "

( دستور ٤المادة  في  ورد  ما  على ضوء  الاتحادیة  المحكمة  اختصاصات  منه   )

، وبذلك تم معالجة إشكالیة قیام المحكمة الاتحادیة المشكلة بموجب الأمر  ٢۰۰5

( الملغاة من ٤باختصاصات غیر منصوص علیها في المادة )  ٢۰۰٥لسنة  (  ۳۰)

تفسیر   منها  الاختصاصات  بعض  إضافة  تم  التعدیل  وبموجب  تشكیلها،  أمر 

نصوص الدستور، الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئیس الجمهوریة ورئیس  

الع للانتخابات  النهائیة  النتائج  على  التصدیق  والوزراء،  الوزراء  امة مجلس 

قرار مجلس النواب الصادر في صحة  لعضویة مجلس النواب، النظر بالطعن في  

 ".(37) عضویة أعضائه

من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم  (  ٢ومن الجدیر بالذكر إن المادة )" 

تضمنت عبارة )والصلاحیات والاختصاصات المنصوص علیه    ٢۰٢٢( لسنة  1)

في القوانین النافذة الأخرى(، وقد انقسمت الآراء بشأن هذا النص إذ یذهب البعض  

( المادة  إن  الحصریة  (  ٢إلى  غیر  الصفة  لتحدد  جاءت  الداخلي  النظام  من 

من الدستور من خلال مد ولایة المحكمة  (  ۹۳لاختصاصات المحكمة في المادة )

لتشمل الاختصاصات الممنوحة للمحكمة في القوانین الأخرى مثل قانون الأحزاب 

، في حین انتقد آخرون مسلك المحكمة  (38) السیاسیة وغیر ذلك من القوانین الأخرى

من النظام الخاصة ببیان اختصاصات المحكمة (  ٢بالقول "تضمن عجز المادة )

الاتحادیة العلیا عبارة والصلاحیات والاختصاصات المنصوص علیها في القوانین  

النافذة الأخرى"، ویؤخذ على هذا النص إضافة اختصاص جدید للمحكمة الاتحادیة  

( من قانون المحكمة الاتحادیة ٤من الدستور والمادة )(  ۹۳العلیا، لم یرد في المادة )

( رقم  لسنة  1العلیا   )٢۰۰٥   ( رقم  بالقانون  لسنة  ٢٥المعدل  وهذا   ٢۰٢۱(   ،
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الاختصاص یتعلق بنظر المنازعات التي تنص علیها القوانین الأخرى غیر قانون  

المحكمة الاتحادیة، وهنا یحق لنا أن نتساءل هل یجوز أن یضیف النظام الداخلي 

اختصاص للمحكمة الاتحادیة العلیا لم یرد في الدستور وحتى في قانونها المشار 

والدستور من تشریع فرعي خلافاً للقاعدة    إلیه أنفا، إذ یعد ذلك تجاوز على القانون

 ".(39) شرح القوانین

 

 المطلب الثالث 

The third requirement 

 " طرق ممارسة الرقابة القضائية على دستورية القوانين"

Methods of exercising judicial control over the 

constitutionality of laws 

العلیا  " الاتحادیة  المحكمة  قانون  تعدیله، طرق   ٢۰۰٥لسنة  (  ۳۰رقم )حدد  قبل 

/ثانیاً(  ٤تحریك الدعوى الدستوریة أمام المحكمة الاتحادیة العلیا، إذ نصت المادة )

من قانون المحكمة "الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعیة القوانین والقرارات 

  ..... إصدارها  حق  تملك  جهة  أیة  من  الصادرة  والأوامر  والتعلیمات  والأنظمة 

ى طلب من محكمة أو جهة رسمیة أو من مدع ذي مصلحة"،  ویكون ذلك بناء عل

(  1( من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم ) ٦,٥,٤,۳كما بینت المواد )  

قبل تعدیله، صور تحریك الدعوى الدستوریة أمام المحكمة الاتحادیة    ٢۰۰٥لسنة  

فع الفرعي عن طریق الأفراد أمام العلیا، وهي الإحالة عن طریق القضاء، والد 

المحاكم والدعوى المباشرة، أي إن المحكمة تنظر بناء على طلب من محكمة، أو  

للمحكمة  الجدید  الداخلي  النظام  أعاد  وقد   ، مصلحة  ذي  مدع  أو  رسمیة  جهة 

الإشارة إلى الأسالیب السابقة في الرقابة، إلا    ٢۰٢٢لسنة  (  ۱الاتحادیة العلیا رقم ) 

انه أستحدث أسلوب جدید یتمثل بمنح السلطات العامة امتیاز یمكن عن طریقه تقدیم  

طلب للبت في دستوریة القوانین والأنظمة وفق شروط معینة، فضلاً عن إضافته  

المشروعیة   المحكمة لضمان توسیع نطاق  تعتمده  التصدي كأسلوب  لاختصاص 

 "  لدستوریة. ا

 "  أولا : تحريك الدعوى الدستورية عن طريق محكمة الموضوع :"

حكم  " أن  ولایة  المشرع  أناطها  التي  القضائیة  الجهة  الموضوع  بمحكمة  یقصد 

القانون على ما یطرح أمامها من خصومات فتفصل فیها عبر ضمانات وإجراءات 

،  (40) محددة قانوناً بحكم حائز للحجیة یصبح عنواناً للحقیقة القانونیة فیما خلص إلیه

ویكون هذا النوع من الرقابة أما بالإحالة المباشرة من محكمة الموضوع أو بطریق  
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الدفع الفرعي، ویستلزم أن تكون الدعوى مطروحة أمام محاكم أول الدرجة أو أمام 

وغیر   العادیة  بطرائقه  القضائي  الطعن  نظام  یتضمنها  التي  الأعلى  الدرجات 

بالدعوى  (41)العادیة الاتصال  مفهوم  في  موضوع  محاكم  الدرجات  هذه  تعد  إذ   ،

 "  الدستوریة، وهذه الطریقة قد تكون على صورتین وكما یأتي:

 "  الإحالة المباشرة من محكمة الموضوع : -أ"

مقامة  " دعوى  نظر  أثناء  الموضوع  ما رأت محكمة  إذا  فأنه  الأسلوب  لهذا  وفقا 

أمامها إن القانون أو اللائحة أو القرار المعروض علیها لا یمكن الفصل فیه إلا إذا 

الدعوى   بوقف  تقضي  أن  المحكمة  على  فیتعین  دستوریته،  في  أولاً  قضي 

قبل المحكمة الدستوریة أو  الموضوعیة لحین الفصل في المسألة الدستوریة، من  

الاتحادیة العلیا في الدولة للفصل في دستوریته أم عدم دستوریته إذا ما أحیل إلیها  

الموضوع قبل محكمة  یتعین  (42) من  أولیة  مسألة  یعد  الدستوري  القضاء  إن  إذ   ،

 "  الفصل فیها أولاً قبل تطرق محكمة الموضوع للنظر في النزاع.

بعدم  " المطعون  التشریعي  النص  بیان  یتضمن  أن  الإحالة  قرار  في  ویشترط 

دستوریته وبیان النص الدستوري المدعي مخالفته إلى جانب تحدید أوجه المخالفة،  

 ".(43) فإذا كانت قرار الإحالة خالیا من ذلك فإن الدعوى الدستوریة تكون غیر مقبولة

ومن الجدیر بالذكر أن استخدام هذا الأسلوب یمكن أن یكون في أي مرحلة من "

مراحل الدعوى حتى لو كانت محجوزة للنطق بالحكم، إذ إن وصول الدعوى إلى  

محكمة الموضوع بإیقاف الدعوى وإحالة  مرحلة النطق بالحكم فیها لا یمنع من قیام  

أوراقها إلى المحكمة الاتحادیة أو الدستوریة العلیا للفصل في المسألة الدستوریة  

في  للفصل  اللازم  التشریعي  النص  أو  التشریع  دستوریة  بعدم  ما شك  إذا  فیها، 

   ".(44) النزاع المعروض أمامه

ومن أمثلة الدول التي أخذت بهذا الأسلوب، دولة الإمارات العربیة المتحدة، فقد "

القوانین   دستوریة  بحث   " على  الإماراتیة  العلیا  الاتحادیة  المحكمة  قانون  نص 

والتشریعات واللوائح عموماً إذا ما أحیل إلیها هذا الطلب من أي محكمة من محاكم  

 ".(45)دعوی منظور إمامها  الاتحاد أو الإمارات الأعضاء أثناء

أولا( من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة /۱۸أما في العراق فك نصت المادة )" 

على " لأي محكمة من تلقاء نفسها أن تطلب في أثناء   ٢۰٢٢( لسنة  1العلیا رقم )

الدعوى،   بتلك  یتعلق  نظام  أو  قانون  في  نص  دستوریة  في  البت  الدعوى  نظر 

ولعضو الادعاء العام أمام تلك المحكمة أن یطلب ذلك، ..... وبموجب النص أعلاه 

دیة  أعطى المشرع العراقي للقاضي محكمة الموضوع أن یلجأ إلى المحكمة الاتحا

العلیا، كلما رأى أن نصاً في قانون أو نظام یتعلق بالدعوى المنظورة أمامه مشكوكاً  
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الدعوى   في  الخصوم  مصالح  عن  النظر  بصرف  وذلك  دستوریته  في 

، فالمحكمة ومن تلقاء نفسها عند نظرها في دعوى مرفوعة أمامها  (46) الموضوعیة

إن تطلب البت في دستوریة نصور في قانون أو نظام یتعلق بالدعوى، إذ یرسل 

رئیس   طریق  عن  الاتحادیة  المحكمة  إلى  تتبعها الطلب  التي  الاستئناف    محكمة 

والداخلیة  الدفاع  وزارتي  في  القانوني  المستشار  دائرة  عن طریق  أو  المحكمة، 

باستئخار  الداخلي ویصدر قرار  العسكریة، ومحاكم قوى الأمن  للمحاكم  بالنسبة 

الدعوى لحین ورود قرار المحكمة الاتحادیة العلیا. وقد جاء النظام الداخلي بالعدید  

عام صلاحیة طلب البت في دستوریة القوانین  من التغییرات، منها إعطاء الادعاء ال

/  5والأنظمة وعدم حصر الإحالة بقاضي محكمة الموضوع، فقد نصت المادة )

على إمكانیة قیام    2017( لسنة  ٤۹الحادي عشر( من قانون الادعاء العام رقم )

 "  المدعي العام بالطعن بعدم دستوریة القوانین والأنظمة.

قد نصت بشكل صریح على وجوب استئخار الدعوى (  ۱۸فضلا عن ان المادة )"

، وتحدید أجل زماني لرفع الطلب لا یتجاوز عشر (47)لحین صدور قرار المحكمة

علیه   منصوصاً  یكن  لم  الإجراء  وهذا   ، الاستئخار  قرار  تاریخ صدور  من  أیام 

تطبیقا   جاء  لأنه  المشرع  قبل  من  سلیما  اتجاها  یشكل  ذلك  أن  وباعتقادنا  سابقاً، 

من قانون المرافعات (  ۸۳للقواعد العامة في قانون المرافعات إذ نصت المادة )

المدنیة المعدل على · إذا رأت المحكمة أن الحكم یتوقف على الفصل في موضوع  

یتم الفصل في ذلك   آخر قررت إیقاف المرافعة واعتبار الدعوى مستأخرة حتى 

الموضوع ، لذا فأن الدعوى الأصلیة تؤخر حتى یتم الفصل في مشروعیة النص 

 "  المشكوك بدستوریته.

ولم یشترط المشرع أن یكون الطلب معللا كما كان منصوصاً علیه سابقاً، إذ كان  "

القانونیة التي دفعته للشك في دستوریة القاضي ملزما بأن یضمن طلبه الأسباب  

النص الواجب التطبیق، إذ إن خلو الطلب من التعلیل القانوني یجعله فاقداً لشرط  

أساسي یوجب على المحكمة رده ، ویرى الباحث أن عدم اشتراط التعلیل مسلك  

غیر محمود، إذ ینبغي أن یتضمن للطلب أیضاً بیان أوجه مخالفة أحكام الدستور  

 "  جهة نظر المحكمة.من و

 "  الدفع الفرعي أمام محكمة الموضوع :" -ب 

لسنة  (  ۱ثانیاً( من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم )/ ۱۸نصت المادة )"

على " لأي من الخصوم الدفع بعدم دستوریة نص قانوني أو نظام یتعلق    ٢۰٢٢

بدعوى منظور أمام محكمة الموضوع ، وفي هذه الحالة یكلف بإقامة دعوى بذلك 
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، ویدفع الرسم القانوني عنها، وتقدم إلى محكمة الموضوع خلال عشرة أیام من 

 ." تاریخ الدفع بعدم الدستوریة

ووفقا لهذا الأسلوب فأن لأحد طرفي الدعوى تقدیم دفع بعدم دستوریة نص قانون، "

أو نظام یتعلق بالدعوى محل النزاع القضائي، ویتضح أن هذه المادة قد وضعت 

أحدى   أمام  منظورة  دعوى  وجود  وهي  الطریقة  هذه  لاستعمال  ضوابط  عدة 

الموضوع، ویكلف مقدم  المحاكم، ودفع أحد الخصوم بعدم الدستوریة أمام محكمة  

الدفع بإقامة دعوى بدفعه مستقلة عن الدعوى الأصلیة ویدفع الرسم القانوني عنها،  

ویلاحظ من خلال هذا النص انه تم تلافي النقص التشریعي في ظل النظام الداخلي 

هذه  حسم  في  یساعد  مما  محدد،  زمني  إطار  الداخلي  النظام  تضمن  إذ  السابق 

ع الدعوى خلال عشرة أیام من تاریخ الدفع بعدم الدستوریة،  الدفوع، إذ ینبغي رف

أیام ثلاثة  خلال  رفضها  أو  الدعوى،  بقبول  البت  لسلطتها (48) وللمحكمة  وفقا   ،

 "  التقدیریة. 

أما عن سلطة محكمة الموضوع تجاه الدفع بعدم الدستوریة، فهي أما قبول الدفع  "

مستنداتها إلى المحكمة  وفي هذه الحالة على محكمة الموضوع إرسال الدعوى مع  

الاتحادیة العلیا للبت فیها، وتصدر قرارها باستئخار الدعوى الأصلیة للنتیجة خلال 

عشر أیام من تاریخ قبولها، أو رفض الدفع أو عدم صدور قرار من المحكمة مع  

مضي مدة الثلاثة أیام، فیمكن الطعن بالرفض الصریح أو الضمني في مدة أقصاها 

 ".(49) اریخ تحقق الرفض ویكون الطعن أمام المحكمة الاتحادیة نفسهاسبعة أیام من ت

 "  :  الطعن المباشر عن طريق الدعوى الأصلية" -ثانيا  

بعدم  "  مباشرة  بالطعن  الشأن  صاحب  یقوم  بأن  الأصلیة  الدعوى  أسلوب  یتمثل 

دستوریة القانون أمام المحكمة الاتحادیة العلیا، حیث ترفع هذه الدعوى مباشرة 

هذا   ویتمیز  المحاكم،  أحدى  أمام  بدفع  مسبوقة  تكون  أن  دون  المحكمة  هذه  أمام 

صاحب الشأن أن یطبق القانون    الأسلوب بطابع الهجوم على القانون حیث لا ینتظر

قابلاً   القانون  یكون  أن  یكفي  بل  دستوریته  بعدم  فیدفع  الخاصة  حالته  على 

منفصلة عن أي نزاع موضوعي مطروح  ، فهذه الدعوى أصلیة تقوم  (50) للتطبیق

فهي لا تتوقف على إحالة محكمة الموضوع الدعوى من تلقاء "  "على محكمة ما،

نفسها إلى المحكمة الاتحادیة العلیا أو بناء على دفع فرعي من الخصم أثناء نظر 

النزاع من قبل محكمة الموضوع، وقد انتقد البعض هذا النوع من الدعاوى لأنها  

وأداء   ا یعوق عملهاستؤدي إلى تراكم الطعون أمام المحكمة الاتحادیة العلیا، مم

مهامها على أكمل وجه ألا أن بعض الفقه رأى أنه یمكن تفادي هذه النتیجة بوضع  



 2023 –لعدد الثاني  / ا38مجلة العلوم القانونية/ المجلد 

812 

خاصة بالمصلحة في هذه الدعوى على غرار شرط المصلحة في دعوى    شروط

 " .(51)إلغاء القرار الإداري

النظام  "  المادة ) وقد رسم  الدعوى في  إقامة هذه  للمحكمة خطوات  ( ٢۰الداخلي 

منه، إذ نص على الشروط والأشخاص الذین یحق لهم رفع هذه الدعوى، فقد منح  

الحق لشخص الطبیعي أو المعنوي الخاص أو منظمات المجتمع المدني المعترف  

بها قانوناً، ویرى البعض أن أعطاء القانون الشخص المعنوي الخاص دون العام 

حرم مباشرة،  بصورة  الدستوریة  عدم  دعوى  رفع  في  الدولة    الحق  دوائر 

ومؤسساتها التي تتمتع بالشخصیة المعنویة من هذا الحق، مع إمكانیة ممارستها  

الدفع بعدم الدستوریة في حالة أنها طرف في دعوى قضائیة، ویرجع السبب في 

مقتضاه أن تنظر  (  ۱۹في المادة )  ذلك إلى إن النظام الداخلي استحدث أسلوباً جدیداً 

المحكمة في طلبات عدم الدستوریة المقدمة من قبل السلطات الاتحادیة الثلاث، 

المرتبطة   الإقلیم، والجهات غیر  المستقلة، ورئاسة وزراء  والهیئات  والوزارات 

منظمات   لمصطلح  الدقیق  غیر  التحدید  من  الرغم  وعلى  والمحافظین،  بوزارة 

في انه  إلا  المدني  الخاضعة    المجتمع  الحكومیة  غیر  المنظمات  یستهدف  الغالب 

  ".(52) ٢۰۱۰لسنة ( ۱٢لأحكام القانون رقم )

خالیا من الإشارة إلى مجالس المحافظات غیر المنتظمة  (  ۱۹وقد جاء نص المادة )"

في إقلیم، أو مجالس الاقضیة ومدیریها، أو أي من السلطتین التشریعیة والقضائیة  

الأقالیم والشركات العامة کالمصرف الزراعي التعاوني، وقد كانت المحكمة في  

الاتحادیة العلیا في ظل نظامها الداخلي السابق تقبل النظر في الدعاوى المقدمة من  

  ٢٢٤و    ۱٥۷و    71وموحداتها    ٦٦بعض هذه الجهات, من ذلك الدعوى المرقمة ) 

محافظة میسان إضافة لوظیفته    ( والتي كان رئیس مجلس2018اتحادیة / إعلام    /

 "  احد المدعین فیها.

إذ " الدعوى الأصلیة،  لتحریك  توافرها  الواجب  الشروط  الداخلي  النظام  بین  وقد 

  ( المــــــــــــــــواد  مراعاة  المرافعات ٤۷،    ٤٦  ٤٥،    ٤٤یجب  قانون  من   )

منه توافر الشروط التالیة لرفع هذه الدعوى  (  ٢۰المدنیة، كما ینبغي استنادا للمادة )

 وهي: 

الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثر في  للمدعي في موضوع  یكون  أولا: أن 

مركز القانوني أو المالي أو الاجتماعي ، على أن تتوافر ابتداء من إقامة الدعوى  

 . (53) وحتى صدور الحكم فیها

إن اشتراط المشرع وجود مصلحة شخصیة ومباشر في الطاعن, هو أمر تقتضیه   

الجدید،   الداخلي  النظام  نصوص  كرسته  ما  وهو  الدستوریة  الدعوى  طبیعة 
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وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا فلا یمكن للمحكمة أن تستند في قبول الدعوى  

معلومة وحالة   للمدعي مصلحة  تكون  أن  ینبغي  وإنما  العدالة  معیار هاجس  إلى 

ومباشرة تؤثر في مركزه القانوني، إلا إن ما یؤخذ على هذا النص عدم دقة عبارة 

جتماعي"، لأن المركز المالي جزء من "ومؤثرة في مركز القانوني والمالي أو الا

المركز القانوني الذي یمثل مجموع ما للشخص من حقوق وما علیه من التزامات  

مالیة أو غیر مالیة أما المركز الاجتماعي فلا شأن للقانون به إلا أذا كان الإخلال  

 ".(54)به مؤثراً في المركز القانوني

(  ٢۰۰۸/اتحادیة /    ٤۳وقد سارت المحكمة الاتحادیة بهذا الاتجاه بقرارها المرقم )"

، إذ أصدرت قرارها بانتفاء شرط المصلحة الواجب  ( ۱/۱٢/ ٢۰۰۹الصادر في )

توافره في الدعوى المقامة إمام المحكمة الاتحادیة العلیا إذا ما استند المدعي في 

البند   لأحكام  وفقاً  الصادر  الدولة  شورى  مجلس  قرار  إلغاء  طلب  على  دعواه 

اریاً غیر  ( من قانون مجلس شورى الدولة لكونه رأیاً استش ٦)خامساً( من المادة )

 ملزم ولیس قرار. 

 ثانیا : إن یكون النص المطعون فیه قد طبق على المدعى فعلاً . 

 ثالثا: أن لا یكون المدعي قد استفاد من النص المطعون فیه كلاً أو جزءاً.

رابعا : أن تتضمن عریضة الدعوى البرید الالكتروني للمدعي وعنوان المدعى  

علیه أو بریده الالكتروني، وبیان واضح للنص المطعون فیه والنص الدستوري 

النص   من  نسخة  معها  ویرُفق  الدستوریة،  المخالفة  وأسباب  مخالفته  المدعى 

 ".(55) التشریعي المطعون فیه

 "2022( لسنة  1أساليب الرقابة المستحدثة وفقا للنظام الداخلي رقم ) "ثالثا:  

العلیا رقم )" صورتین   2022( لسنة  1أضاف النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة 

 "  یأتي : للرقابة على دستوریة القوانین یتمثلان بما  

 إضافة آلية التصدي : -1

( منه أسلوبا آخر للرقابة یتمثل بمنح  46استحدث النظام الداخلي الجدید في المادة )"

المحكمة الاتحادیة العلیا صلاحیة التصدي, ویقصد بالتصدي في القضاء الدستوري  

تكون   التي  القوانین  أو شرعیة  دستوریة  في  البت  إلى  الدستوریة  المحاكم  لجوء 

ریته وبیان مدى مطابقتها للدستور مستندة  متصلة مع القانون المطعون بعدم دستو

والاختصاصات   القوانین  دستوریة  على  بالرقابة  اختصاصها  إلى  ذلك  في 

 ".(56) الأخرى

ووفقا للتعدیل المذكور أصبح للمحكمة مكنة أن تتصدى من تلقاء نفسها للنظر في  "

دستوریة النصوص التشریعیة أثناء ممارسة اختصاصها بالرقابة على دستوریة  

إن  یعني  مما  فیه,  المطعون  بالنص  التصدي  محل  النص  تعلق  ما  متى  القوانین 
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ممارستها لهذه الرخصة مرتبطة بحالة واحدة هي النظر في دعوى عدم الدستوریة  

, إذ لا تستطیع المحكمة اللجوء إلى هذا الأسلوب عند ممارسة سائر الاختصاصات 

احد إطراف   قبل  الموضوع من  إثارة  إلا في حالة  الدعاوى الأخرى,  نظرها  أو 

 ".(57)النزاع بدفعه بعدم الدستوریة أمامها

ویرى البعض إن التصدي وان كان یعد من قبیل الخروج عن القواعد العامة في "

قوانین المرافعات التي تقتضي عدم جواز خروج القاضي عن الطلبات التي تقدم  

بها خصومه, إلا انه طبیعة الدعوى الدستوریة وغایتها یستوجب التحلل من قواعد  

طبیعة مختلفة وغایة مغایرة, فضلا  قانون المرافعات المدنیة الحاكمة  لدعاوى ذات  

عن إن إتباع آلیة التصدي سیوسع من نطاق ولایة المحكمة الاتحادیة , وسیضمن  

علویة الدستور بشكل اكبر, كون تلك العلویة سوف لا یثبطها دعوى من مدع أو 

دفع منه  أو إحالة من محكمة , إذ إن المحكمة الاتحادیة ستمارس ولایتها على  

دستوریة بحكم وصایتها على حمایة الدستوریة, بالتالي ستتجنب تعارض الرقابة ال

 .(58)القرارات الصادرة منها واختلافها

یشكل أسلوبا  ویرى الباحث إن مسلك المشرع بإضافة هذه المكنة یحمد علیه إذ  

 "  مكملا لسائر طرق تحریك الدعوى الدستوریة . 

 تحريك الرقابة من قبل السلطات  -2

) لأي من السلطات   2022( لسنة  1( من النظام الداخلي رقم )19نصت المادة )"

غیر   والجهات  الإقلیم  وزراء  ورئاسة  المستقلة  والهیئات  والوزارات  الثلاث 

المرتبطة بوزارة  والمحافظین الطلب من المحكمة البت بدستوریة نص قانوني أو 

لها حق طلب التفسیر الأصلي   نظام ...(, ووفقا لهذا النص تم تحدید الجهات التي

ومركزها   وصفها  بحكم  غیرها  دون  تمتلك  الجهات  وهذه  الدستور,  لنصوص 

القانوني الحق في مخاطبة المحكمة الاتحادیة العلیا وأخطارها لغرض تحدید مدی  

دستوریة نص من النصوص الواردة في قانون أو نظام عند قیامها بإنجاز مهامها،  

الخلاف في التطبیق، وهنا نكون أمام مصلحة مفترضة ذات   أو أعمالها بما یجنبها

طبیعة عامة ومجردة لهذه الجهات دون غیرها, ویقوم هذا الأسلوب على إثارة عدم  

داخل  الرسمیة  الجهات  قبل  من  القانون  نفاذ  على  لاحقة  بصورة  الدستوریة 

 ".(59)الدولة

سمح  " لأنه  عادل  غیر  النص  هذا  أن  البعض  یرى  النص  هذا  البعض  انتقد  وقد 

الوزیر   من  موقع  بكتاب  التفسیر  طلب  الوزراء  من  التنفیذیة  السلطة  لأعضاء 

المختص, في حین لا یمكن لأعضاء السلطة التشریعیة طلب التفسیر إلا من خلال  

 ".(60) رئاسة المجلس
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 الخاتمة 

Conclusion 
الاختصاص الرقابي للمحكمة الاتحادیة  )  بعد الانتهاء من كتابة البحث الموسوم  

العلیا في العراق ( لابد لنا من بیان جملة من النتائج التي ترشحت منها , والتوصیات  

التي یمكن من خلالها معالجة هذه الموضوعات من قبل المشرع العراقي وعلى  

 التالي: النحو 

 ( : (Resultsالنتائج 

لسنة  " .1 العراق  جمهوریة  دستور  على    2005تبنى  القضائیة  الرقابة  مبدأ 

یعد  التي  العلیا,  الاتحادیة  المحكمة  إلى  الصلاحیة  هذه  ومنح  القوانین,  دستوریة 

وجودها   مبرر  یعد  إذ  الإطلاق,  على  المحكمة  وظائف  أهم  من  هذا  اختصاصها 

   " والأساس  لنشأة القضاء الدستوري.

إن النصوص الدستوریة المتعلقة بالمحكمة الاتحادیة العلیا قد شابها بعض  " .2

 "  القصور, سیما تلك المتعلقة بتنظیم وتكوین المحكمة.

إن اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا بالرقابة على دستوریة القوانین كان  " .3

المحكمة   إلى  الموضوع  قبل محكمة  الإحالة من  الأول هو  أسلوبین,  بواسطة  یتم  

الاتحادیة العلیا ویكون ذلك أما بناءا على دفع احد إطراف الدعوى أثناء نظر دعوى 

كمة الموضوع , في حین یتمثل الأسلوب معینة أو عن طریق الإحالة المباشرة من مح

الآخر للرقابة بإقامة الدعوى المباشرة أمام المحكمة الاتحادیة العلیا من قبل الجهات  

 ""  الرسمیة أو الأشخاص المعنویة العامة أو الخاصة  إضافة إلى الأفراد الطبیعیین.

أسلوبین جدیدین للرقابة على    2022( لسنة  1أضاف النظام الداخلي رقم )  .4

 دستوریة القوانین هما إضافة رخصة التصدي , وتحریك الرقابة من قبل السلطات .

إلى صیانة "" .5 العلیا  الاتحادیة  المحكمة  قبل  تمارس من  التي  الرقابة  تهدف 

قواعد   إرساء  وبالتالي  تطبیقه  نفاذ  وضمان  أحكامه  عن  الخروج  وعدم  الدستور 

 "  الشرعیة التي تكفل حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم.

 "  (:  (Recommendations التوصيات"

1. ""( المادة  على  التعدیل  إجراء  الدستور  تعدیل  عند  من  92نقترح  /ثانیا( 

وتنظیم تكوین المحكمة بشكل تفصیلي من حیث عدد الأعضاء وطبیعتهم  الدستور  

 "" وذلك بموجب نص دستوري ولیس بقانون عادي وكما مقرر في المادة المذكورة.

في حال تعذر ذلك نقترح إصدار قانون جدید للمحكمة الاتحادیة العلیا على " .2

لسنة  العراق  جمهوریة  دستور  في  المقررة  والموضوعیة  الشكلیة  الشروط  ضوء 

 " .2005لسنة   30وإلغاء قانون المحكمة رقم  2005
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المحاكمات  " .3 بأصول  خاص  تشریع  إصدار  إلى  العراقي  المشرع  ندعو 

الدستوریة على غرار قانون أصول المحاكمات الجزائیة وقانون المرافعات المدنیة 

 "  خاص بالمحكمة الاتحادیة العلیا لما تتمیز به الدعوى الدستوریة من خصوصیة.

إضافة  " .4 المشرع  على  نقترح  العلیا,  الاتحادیة  المحكمة  دور  لأهمیة  نظرا 

         "  منهج القضاء الدستوري ضمن مناهج كلیات القانون في عموم الجامعات العراقیة.
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 مشالهوا

Footnotes  
 

دراسة   ،رقابة القضاء الدستوري على الحدود الدستوریة بین السلطات  ،فائق    ،د. زیدان  (1)

 . 232ص ،دار الوارث للطباعة والنشر ،دون سنة طبع ،مقارنة

 . 21ص ،بیروت ،القضاء الدستوري في العراق ،2017 ،مصدق عادل  ،د. طالب (2)

الباز  (3) السید    ، د.  العربیة   ،1980  ،علي  القوانین في مصر والدول  الرقابة على دستوریة 

 . 293وغیرها من الدول الأوربیة، القاهرة، ص

 .173القانون الدستوري والنظم السیاسیة ، الإسكندریة، ص ،1980 ،محسن  ،د. خلیل( 4)

وتطبیقاتها في    ،الاستقلال الذاتي لولایات الدولة الاتحادیة  ،2017  ،رائد حمدان    ،عاجب(  5)

 .295ص ،جامعة بغداد ،كلیة القانون ،أطروحة دكتوراه ،الدساتیر المعاصرة

المنشور في    ،2005( لسنة  30ینظر قانون المحكمة الاتحادیة العلیا الصادر الأمر رقم )  (6)

 . 2005/آذار/17( في 3996الوقائع العراقیة بالعدد )

إعمالا "    ،2005لسنة     (30الأسباب الموجبة لقـانـون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم )  جاء في  (7)

والأربعین مـن قـانـون إدارة الدولة العراقیـة للمرحلة الانتقالیة، ولغرض  المـادة الرابعـة  لأحكام  

 . الدستوریة في الـعـراق فقد شرع هذا الأمر" إنشاء المؤسسات

زیدان  (8) السلطات  ،فائق    ،د.  بین  الدستوریة  الحدود  على  الدستوري  القضاء  دراسة    ،رقابة 

 .262ص ،دار الوارث للطباعة والنشر ،مقارنة

 .2005( من دستور جمهوریة العراق لسنة 89ینظر المادة ) (9)

 /ثانیاً( من الدستور العراقي.92ینظر المادة ) (10)

بحث    ،2005السلطات الاتحادیة في دستور العراق لسنة    ،2009  ،حمید حنون    ،د. خالد(  11)

 . 59ص ،24المجلد  ،كلیة القانون ،جامعة بغداد ،منشور في مجلة العلوم القانونیة 

خالد  (12) حنون    ،د.  الدستوري  ، حمید  القانون  العراق  ،مبادئ  في  السیاسي  النظام   ،1ط  ،وتطور 

د.381-380ص   ،2013  ،بغداد  ،السنهوري یونس    ،الصالحي  .  بهجت  المحكمة   ،2008لسنة    ،مها 

جامعة ، بحث منشور في مجلة كلیة الحقوق  ،الاتحادیة العلیا واختصاصاتها بالرقابة على دستوریة القوانین

 .159ص  ،11الاصدار ،21المجلد  ،النهرین

الالكتروني: (  13) الموقع  على  العلیا  الاتحادیة  المحكمة  وقرارات  أحكام  ینظر 

https://www.iraqfsc.iq،  م.  11:00الساعة  ،29/2/2023تاریخ الزیارة 

  ، ( 2005( لسنة  30)قانون التعدیل الأول للأمر رقم )  2021( لسنة  25ینظر القانون رقم )  (14)

 . 2021/حزیران/7في  ،4635المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد 

(15  )( المادة  من  92نصت  لسنة  /ثانیا(  العراق  جمهوریة  المحكمة    2005دستور  تتكون   "

 ،وفقهاء القانون یحدد عددهم  ، من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي  ،الاتحادیة العلیا

 و بقانون یسُن بأغلبیة ثلثي أعضاء مجلس النواب". ،وتنظم طریقة اختیارهم

( " أرسلت المحكمة الاتحادیة العلیا هذا الرأي إلى مجلس النواب بموجب الكتاب المرقم 16)

جوابا على استفسار من اللجنة القانونیة في مجلس النواب    ،18/11/2012( بتاریخ  107/2012)

بخصوص بیان الرأي بمشروع تعدیل الأمر رقم    12/11/2012( بتاریخ  555بموجب بالعدد )

ونرى أن المحكمة هنا تجاوزت صلاحیاتها بإعطاء رأي مسبق في موضوع    ،2005( لسنة  30)

لها   یجیز  ما  المحكمة  اختصاصات  یوجد ضمن  دعوى ولا  المحكمة بصیغة  على  یعرض  لم 

دعوی  أو  منازعة  نتیجة  ذلك  یكون  أن  بدون  المحكمة  أعضاء  جمیع  من  موقع  رأي  إعطاء 
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زیدان د.   : ینظر  التفاصیل  من  ولمزید   ." المحكمة  على  سابق  ،فائق    ،معروضة   ، مصدر 

 .271ص

 .271ص ،( المصدر نفسه 17)

الاتحادیة(  18) المحكمة  قانون  لمشروع  الأولى  القراءة  أكمل  ان  النواب  لمجلس  وتلتها    ،سبق 

الخاصة بمناقشة مواده، ومن ثم عرضه للتصویت، إذ مضت عملیة تشریع القانون الجلسة الثانیة 

اكتمال عملیة     بصورة كبرى، وبأغلبیة أن  إلا  القانون،  بنود  المجلس على معظم  ثلثي أعضاء 

المحكمة قرارات  الكردیة صدور  الكتلة  اشتراط  ألَا وهي  أساسیة،  بعقبة  اصطدمت   التصویت 

التصویت، ومضى  فكان أن تراجع المجلس عن إكمال  ،بالإجماع أو إعطاء القضاة حق )الفیتو(

لمزید من التفاصیل ینظر د.    ،2005( لسنة  30)في التصویت على قانون تعدیل أحكام الأمر رقم  

ملامح العدالة الدستوریة في ضوء النظام الداخلي الجدید للمحكمة    ،2022وائل منذر:    ،البیاتي

 .12ص ،مركز البیان للدراسات والتخطیط ،1ط ،الاتحادیة العلیا

الالكتروني: (  19) الموقع  على  العلیا  الاتحادیة  المحكمة  وقرارات  أحكام  ینظر 

https://www.iraqfsc.iq،  مساءاً.  10:00الساعة  ،20/10/2022تاریخ الزیارة 

" تتكون السلطة القضائیة    2005( من دستور جمهوریة العراق لسنة  89نصت المادة )(  20)

القضاء الأعلى  ،الاتحادیة العلیا  ،من مجلس  التمییز الاتحادیة  ،والمحكمة الاتحادیة    ،ومحكمة 

العام القضائي  ،وجهاز الادعاء  التي تنظم وفقا    ،وهیئة الإشراف  والمحاكم الاتحادیة الأخرى 

 للقانون".

مدى دستوریة تعدیل قانون  ، 2021 ،لطیف مصطفى  ،شورش حسن و د. أمین ،عمر د.( 21)

رقم   العلیا  الاتحادیة  جامعة   ،2005لسنة    30المحكمة  الحقوق،  كلیة  مجلة  في  منشور  بحث 

 .107ص ،  تموز،(3النهرین، العدد)

" یحال إلى التقاعد بمرسوم   2021( لسنة  25التعدیل رقم )/أ( من قانون  6/3نصت المادة )(  22)

( اثنتین وسبعین سنة من 72القضاة بعد إكمال ) جمهوري الرئیس ونائبه وأعضاء المحكمة من

المعدل وأحكام قانون التنظیم ٢۰۱٤( لسنة  9) العمر، استثناء من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم

( رقم  لسنة  ۱٦۰القضائي  أي ۱۹۷۹(  أو   المعدل 

 قانون یحل محلهما" . 

على " لا یحال  1979( لسنة  160قانون التنظیم القضائي رقم )/أولا( من  42نصت المادة )  (23)

ویجوز إحالته على التقاعد قبل    ، القاضي على التقاعد إلا عند إكماله الثالثة والستین من عمره  

 ذلك بناءً على طلبه وفقا لأحكام قانون التقاعد المدني". 

المجلس    -أولا( منه "  1في المادة )  2012( لسنة  39نص قانون تمدید خدمة القضاة رقم )(  24)

(  63القضاء الأعلى تمدید خدمة القاضي وعضو الادعاء العام من منتسبي المجلس الذي أكمل ألـ)

(  66الثالثة والستین من العمر بعد موافقته التحریریة للمدة التي یقررها المجلس حتى إكماله ألـ)

 - ثانیا  ،بدنیة والذهنیة  السادسة والستین من العمر بناء على الحاجة وبتقریر طبي یؤید قدرته ال

تسري أحكام البند )أولا( من هذه المادة على رئیس محكمة التمییز الاتحادیة ونوابه وأعضاء 

( الثامنة والستین من العمر بناء على الحاجة وبتقریر طبي 68المحكمة حتى إكمال أي منهم ألـ) 

 یؤید قدرته البدنیة والذهنیة " .

( لسنة  30قانون التعدیل الأول لقانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم )( من  4ینظر المادة )(  25)

2005. 

 قبل التعدیل. 2005( لسنة 30( من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم )7ینظر المادة )( 26)

المتضمن تعیین رئیس ونائب    2021/  8/4( في  17صدر المرسوم الجمهوري بالعدد )  (27)

  ،12/4/2021رئیس وأعضاء المحكمة الاتحادیة العلیا بتشكیلها الجدید وباشرت إعمالها بتاریخ  

   على الموقع الالكترونــــــــــــــي منشور
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https://www.rudawarabia.net/arabic/middleeast/iraq/،    الزیارة تاریخ 

 م.  2،00الساعة  ،25/10/2022

 . 109ص ،مصدر سابق ،شورش حسن وآخرون ،د. عمر (28)

 .2005الانتقالیة لسنة /أ( من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة ٢٤( ینظر المادة )29)

نظرات في موضوع الرقابة القضائیة على دستوریة ،  2015  ،سعد عبد الجبار    ،د. العلوش  (30)

بحث منشور في مجلة كلیة   ،القوانین في العراق ومستقبلها في حمایة الحقوق والحریات العامة

 .16ص ،أیلول  ،(14العدد ) ،(8المجلد ) ،جامعة النهرین  ،الحقوق

مقال منشور    ،ملاحظات على اختصاصات المحكمة الاتحادیة العلیا  غازي فیصل،  ،د. مهدي  (31)

 م.  6،00الساعة  ،7/1/2023تاریخ الزیارة   ،:http:www.iraqia.iqعلى الموقع الالكتروني 

مهدي32) د.  فیصل    ،(  العلیا  ،غازي  الاتحادیة  المحكمة  اختصاصات  على  مقال    ، ملاحظات 

على   الالكترونيمنشور  الزیارة   ،https://www.sjc.iq/view.2376  ،الموقع  تاریخ 

 م. 7.00الساعة  ،8/2/2023

  ، ٦/٢٤/ ٢۰۱٤في    ٢۰۱٤/ اتحادیة / إعلام/٥۸المحكمة الاتحادیة العلیاء رقم  قرار  ( ینظر  33)

الالكتروني   الموقع  على  الزیارة    ،https://www.iraqfsc.iq:  المنشور   ،7/1/2023تاریخ 

 م. 7،00الساعة 

ومن الدول الاتحادیة التي أخذت بهذا الأسلوب ألمانیا الاتحادیة بموجب القانون الأساسي    (34)

لسنة   ألمانیا  عام    ، 1949لجمهوریة  دستور  في  العربیة  الإمارات  من    ،1971ودولة  ولمزید 

: د. المتحدة    ،عادل    ، الطبطبائي  التفاصیل ینظر  العربیة    ،النظام الاتحادي في دولة الإمارات 

 .319ص ،1978 ،القاهرة ،مطبعة القاهرة الجدیدة ،دراسة مقارنة

(35( المرقم  العلیا  الاتحادیة  المحكمة  قرار  في  "جاء  وموحدتها  ٢۰۱٢/اتحادیة/5۹(   )

 : ٢۰٢٢/٢/۱5( في2019/اتحادیة/110)

إقلیم كردستان رقم ) -1 لحكومة  النفط والغاز  قانون  بعدم دستوریة    ٢۰۰۷( لسنة  ٢٢الحكم 

( من دستور جمهوریة  ۱۳۰و  ۱٢۱و ۱۱5و  ۱۱٢و۱۱۱و ۱۱۰وإلغائه لمخالفته أحكام المواد )

 .     2005العراق لسنة 

إلزام حكومة الإقلیم بتسلیم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطیة في إقلیم كردستان والمناطق   -2

النفط منها  الأخرى التي قامت وزارة   الثروات الطبیعیة في حكومة إقلیم كردستان باستخراج 

استخدام   وتسلیمها من  وتمكینها  الاتحادیة  النفط  بوزارة  والمتمثلة  الاتحادیة  الحكومة  إلى 

 صلاحیاتها الدستوریة بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصدیره.

 للمدعي فضلا عن وظیفته الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطیة التي أبرمتها حكومة إقلیم  -3

 الخارجیة دول وشركات   کردستان والمتمثلة بالمدعى علیه وزیر الثروات الطبیعیة مع الأطراف

 بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصدیره وبیعه. 

الاتحادیة   -4 المالیة  الرقابة  ودیوان  العراقیة  النفط  بتمكین وزارة  إقلیم كردستان  إلزام حكومة 

بمراجعة كافة العقود النفطیة المبرمة مع حكومة إقلیم كردستان بخصوص تصدیر النفط والغاز 

وبیعه لغرض تدقیقها وتحدید الحقوق المالیة المترتبة بذمة حكومة إقلیم كردستان من جراءها 

الموازنة العامة وبالشكل الذي یضمن إیصال حقوق مواطني   وان یتم تحدید حصة الإقلیم من 

ت إقلیم کردستان من الموازنة العامة الاتحادیة وعدم تأخیرها بعد أن یتم تنفیذ فقرات محافظا

هذا القرار من قبل حكومة إقلیم كردستان وإشعار الحكومة الاتحادیة ودیوان الرقابة الاتحادیة 

 بذلك".

عدم دستوریة قانون النفط والغاز في إقلیم كردستان   ،  2022  ،مصدق عادل  ،د. طالب  (36)

 العدد الأول.  ، 37المجلد  ،مجلة العلوم القانونیة  ،2007( لسنة 22العراق رقم )

ً  ،/ثانیا4ینظر المادة )( 37) ً   ،سادسا ( لسنة  30تاسعاً( من قانون التعدیل الأول للأمر رقم )  ،سابعا

2005. 

https://www.rudawarabia.net/arabic/middleeast/iraq/
https://www.sjc.iq/view.2376
https://www.iraqfsc.iq/
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العلیا رقم )  (38) الداخلي للمحكمة الاتحادیة  النظام  أبحاث    ،2022( لسنة  1ایجابیات وسلبیات 

الإستراتیجیة  ،ودراسات والدراسات  للبحوث  حمورابي  النشر:    ،مركز    ، 2022/تموز/6تاریخ 

 .4ص

( 1)أضواء على النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم    ، احمد طلال   ،( د. عبد الحمید39)

على الموقع    ، 1/7/2022تاریخ النشر    ،الحوار المتمدن  ،دراسات وأبحاث قانونیة  ،2022لسنة  

الزیارة     https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp الالكتروني   تاریخ 

 م. 7،00الساعة  ،29/10/2022

ولایة المحكمة الدستوریة في المسائل الدستوریة،    ،2002  ،محمد فؤاد    ،د. عبد الباسط(  40)

 .127الإسكندریة ، ص ،منشاة المعارف

الغیابي والاستئناف(  41) العادیة هي الاعتراض على الحكم  الطعن  الطعن   ،طرق  أما طرق 

الغیر،   واعتراض  التمییزي  القرار  وتصحیح  والتمییز  المحاكمة  إعادة  فتتضمن  العادیة  غیر 

المرافعات المدنیة ، مطبعة وزارة التعلیم   آدم وهیب،  ،ینظر. د. النداويولمزید من التفاصیل  

 .352ص  ،1988 ،العالي والبحث العلمي

احمد    ،د. زكي  (42) أثاره وحجیته    ،2004  ،محمود  الدستوریة  الدعوى  في  الصادر  الحكم 

 .345-344، دار النهضة العربیة ، القاهر، ص1)دراسة مقارنة(، ط

اللمسـاويد(  43) فـایز    ،.  ودور    ،2006  ،اشرف  المختلفـة  التشـریعات  فـي  الدسـتوریة  الشـرعیة 

 . 82المركـز القومي للإصدارات القانونیة ، ص 1، 1القضـاء الدسـتوري فـي رقابـة المشـروعیة، ط
التنظیم القانوني والإجرائي لدعوى عدم   ،دعوى عدم الدستوریة  ،2002  ،محمد    ، المنجي د.  (44)

 .171ص ، منشأة المعارف، الإسكندریة،1الدستوریة، ط

(45  )( المادة  )( من  33ینظر  رقم  الإماراتیة  العلیا  الاتحادیة  المحكمة  لسنة  10قانون   )1973  

 ، 4/11/2022تاریخ الزیارة    ، www.moj.gov.ae المعدل المنشور على الموقع الالكتروني  

 م.  10،00الساعة 

الناشر    ،القضاء الدستوري في مملكة البحرین دراسة مقارنة  ،2003  ،رمزي    ،د. الشاعر(  46)

 وما بعدها. 232ص ،الدولي

 . 2022( لسنة 1للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم ) / رابعاً( من النظام الداخلي18ینظر المادة )( 47)

 .2022( لسنة 1من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم ) / ثالثاً(18ینظر المادة ) (48)

 .من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا / رابعاً وخامساً(18ینظر المادة ) (49)

الرقابة على دستوریة التشریع، مطبعة الفیصل، دراسة في    ،1995  ،عزیزة    ،د. الشریف  (50)

 . 166ص،الكویت

أسس القانون الدستوري، شرح النظام    ،1984  ،عبدالله    ،ناصف  سعاد. ود.  ،الشرقاوي  د.(  51)

 .201ص  ،القاهرة ،السیاسي المصري

 .27ص ،مصدر سابق ،وائل منذر  ،د. البیاتي (52)

 2022( لسنة 1النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم )/أولا( من 20ینظر المادة )( 53)

مهدي  (54) فیصل    ،د.  مبدأ    ،2008  ،غازي  ضمان  في  ودورها  العلیا  الاتحادیة  المحكمة 

 .55ص ،بغداد ،1ط ،موسوعة الثقافة القانونیة ،المشروعیة

 .2022( لسنة 1للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم ) النظام الداخلي ( 20ینظر المادة ) (55)

التصدي في القضاء الدستوري )دراسة تحلیلیة مقارنة    ،1999  ،یسرى محمد    ،د. العصار  (56)

 . 13ص ،القاهرة ،دار النهضة العربیة ،لسلطة المحكمة الدستوریة في تجاوز نطاق الدعوى(

 وما بعدها. 37ص ،مصدر سابق ،وائل منذر  ،( د. البیاتي57)

الهلالي  (58) عطیة    ، د.  هادي  التصدي  ،علي  بآلیة  الدستوریة  للعلوم    ،فحص  القانون  مجلة 

 .13-7ص  ،9العدد   ،2014المجلد  ،جامعة ذي قار،كلیة القانون ،القانونیة

 .34ص ،مصدر سابق ،وائل منذر  ،البیاتي ( د.59)

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp
http://www.moj.gov.ae/
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( 1النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم )أضواء على    ، احمد طلال   ،د. عبد الحمید  (60)

الالكتروني   ،2022لسنة   الموقع  على  منشور  مقال 

https://www.ahewar.org/debat/show.،  م. 7.00الساعة  ،27/2/2023تاریخ الزیارة 
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